
يــــة: أن تنتظــــر الانتخابــــات البرلمانيــــة المصر
غودو

, يناير  | كتبه نون بوست

في انتظــار جــودو، الروايــة الــتي كتبهــا الكــاتب الأيرلنــدي صامويــل بيكيــت، والــتي تحــكي قصــة رجلين
يجلسان في انتظار الشخص الذي لن يأتي (غودو)، ظنًا منهما أنه الشخص الذي سيغير حياتهما إلى

الأفضل.

أخيرًا، وبعد انتظار دام لأكثر من عام ونصف العام، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمصر عن موعد
الانتخابـات البرلمانيـة المصريـة في مـؤتمر صـحفي قـامت فيـه بتحديـد تفاصـيل العمليـة الانتخابيـة المزعـم

إجراؤها في شهري مارس وأبريل القادمين.

الموعد الذي طال انتظاره بعد تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة، لأسباب متفرقة في كل مرة.

كتوبر لعام ، بعد ثلاثة أشهر من تولي الرئيس المؤقت، عدلي منصور، حكم مصر، في الثالث من أ
وفي لقاء له مع جريدة الشرق الأوسط، صرح الرئيس عدلي منصور أن الانتخابات البرلمانية ستسبق

الانتخابات الرئاسية التزامًا بخارطة الطريق الموضوعة، وقال بشكل واضح إنه لا نية لتغيير ذلك.

الأمر الذي لم يحدث بالطبع، وتم تغيير خارطة الطريق في السادس والعشرين من يناير ، حيث
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صرح منصور أن الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية بخلاف ما كان مقررًا بعد عزل الرئيس محمد
. مرسي، لينتهي الأمر بتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في الثامن من يونيو لعام

يبًا، قرر تشكيل “العليا للانتخابات البرلمانية” على أن تنتهي من بعد تولي السيسي الحكم بشهر تقر
كتــوبر ونــوفمبر مــن نفــس العــام كمــا نــص عليــه الدســتور الجديــد، إجــراء الانتخابــات بحلــول شهــري أ

والذي يحدد مدة ستة أشهر بعد الإقرار عليه لإجراء انتخابات برلمانية.

الأمر الذي لم يحدث هو الآخر، حيث تأخرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في إعلان جدول زمني
محــدد للانتخابــات، وســاد صــمت المســؤولين فيمــا يخــص ذلــك الموضــوع، بينمــا تعــالت الأصــوات
المعارضة من الجهات الغير حكومية والتي حمّلت المسؤولية عن التأخير للجهات الحكومية وخاصة

وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية .

يجب إسناد عملية الانتخابات “لجهات قادرة على تحمل المسؤولية وأن يكون لدى القائمين عليها
من الذكاء والحنكة ما يمكنّهم من الإعداد لتلك الانتخابات”،  كما قال القيادي بالجمعية الوطنية

للتغيير، أحمد دراج، في تصريح صحفي سابق.

يـن علـى تشكيلهـا، أعلنـت اللجنـة العليـا عـن أول جـدول في  سـبتمبر عـام  وبعـد مـرور شهر
كتوبر الذي زمني للانتخابات البرلمانية، على أن تجرى الانتخابات كما نص الدستور، في منتصف شهر أ
يليه، عندها سيتم فتح باب الترشيح لمدة أسبوعين، ثم يتم تخصيص شهر للدعاية الانتخابية، ثم

. تبدأ عمليات الاقتراع، لتُعقد أولى جلسات المجلس في الربع الأول من عام

كتوبر من عام ، صرحت بعض المصادر القريبة من الحكومة، أن هناك اتجاهًا بحلول شهر أ
قويًــا داخــل الحكومــة لتأجيــل الانتخابــات حــتى مــارس مــن عــام ، متحججين بمــا وصــفوه

ير الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية والتي أوصت بتأجيل الانتخابات البرلمانية. بالتقار

شهــدت عنــدها الساحــة السياســية حالــة مــن الســخط العــام، فيمــا وصــفوه بالمخالفــة القانونيــة
والسياسية الجسيمة ولا يتوافق مع ما نص عليه الدستور الجديد.

أحمـد إمـام، المتحـدث الإعلامـى باسـم حـزب مصر القويـة، أعلـن اسـتهجان الحـزب لمـا وصـفه بمخالفـة
خارطة الطريق المتفق عليها، خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التأجيل، ينما اعترضت
بعض الأحزاب السياسية الأخرى على هذا التأجيل، لأنه يُعطي الرئيس فترة أطول يكون فيها قادرًا
كيــد فرصــة مصر في أن تشهــد علــى الجمــع بين الســلطتين، التشريعيــة والتنفيذيــة؛ ممــا يعــوق بالتأ

تحول ديموقراطي.

صحت توقعات تلك المصادر فعلاً، أول أمس الخميس، أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة
العليــا للانتخابــات، أن الانتخابــات ســتجري علــى مــرحلتين، تبــدأ أول مرحلــة يــومي  و مــارس

المقبل، بينما ستجرى المرحلة الثانية يومي  و أبريل الذي يليه.

لا يستطيع أحد أن يجزم الآن تمامًا هل ستتم الانتخابات في هذا الميعاد الأخير أم لا، لكن ما يمكن



الجزم به هو أن القوانين التي تم سنها الفترة الماضية بدون رقابة تشريعية شعبية حقيقية، ستقيد
العملية الانتخابية القادمة، وستُعيد على الأغلب رجال الحزب الوطني المنحل وبعض رموز النظام
السابق المتهمين بالفساد، بينما سيتم إقصاء كل أحزاب المعارضة وخصوصًا الأحزاب الإسلامية والتي
تشهــد كبــوة سياســية حقيقيــة وســط عمليــات القمــع المســتمرة والصــمت التــام عــن التجــاوزات الــتي

تحدث لهم.
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